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 2016( سنة 3رقم ) دعم شؤون الحجقانون 

----------------  

 جلالة الملك مهاوشرالونجكورن 

  2016ديسمبر  10ره في اليوم اصدتم إ

 من العصر الملكي الحالي لسنة الأولىلك اعتبارا لذو 

 دعم شؤون الحجشأن تعديل قانون في شأن بما أمر جلالة الملك مهاوشرالونجكورن بعد الاطلاع على 

 على القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه وافق مجلس التشريع الوطني 

 "2016( سنة 3رقم ) دعم شؤون الحجيطلق عليه "قانون  1مادة 

 من إعلانه في الجريدة الرسمية عقب اليوم التالي ذعلى حيز التنفيا القانون ذه يطبق  2مادة 

كورة النص ذ ضاف إلى المادة الموي  1981سنة  دعم شؤون الحجلمادة السادسة من قانون يستبدل با 3مادة 
 : الآتي

 من  التي تتألف" و دعم شؤون الحجاللجنة الوطنية لتطلق عليها " أن تشكل لجنة   6" مادة 

  .يكون رئيسا  وزير الداخلية  (1)
 .رئيس لل انائبيكون وزارة الداخلية وكيل   (2)
مندوب واحد من القطاعات الحكومية و  الثقافة، و النقل لوزارتيل لوكييتكونون من العضوا  11   (3)

و ، ةو الرعاية الاجتماعيارة التنمية إدو ة، ينيالد و إدارة الشؤونوزارة الخارجية ، وزارة الصحة،  -الآتية:
لمحافظات لية ذالتنفيوالهيئة شرطة الوطنية ، الإدارة  و مجلس الأمن القومي،و الاستخبارات الوطنية، إدارة 

 .سلامية بتايلاندلإدية و اللجنة المركزية لشؤون الالجنوبية الحدو 
 .لا يتجاوز على أربعة أعضاءعددهم و ، مجلس الوزراءوافقة بم تم تعيينهم يذالأعيان ال  (4)

غال مهام شين من الإدارة القومية لإين موظف  تعيحق في له و  سكرتيرا ،و أمين العام عضوا  يشغلأن 
    .السكرتير المساعد
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 1981قانون دعم شؤون الحج سنة  إلى 1/6المادة تضاف أن  4مادة 

 : الآتية واصفاتبالم الأعيان أن يتوفر 1/6" مادة 

 -:المواصفات  (أ)
 .دي الجنسيةنأن يكون تايل (1)
 .عام من عمره 30من  ألا يقل (2)
 .أن يكون متمكنا بالعلوم الإسلامية (3)
 .لديه خبرة واسعة في شؤون الحج  (4)

  -:المحظورات  (ب)
 شؤون الحج أصحاب المصالح في  (1)
الأحزاب  في لاية أو عامذجان أو وظيفة تنفياللة أو عضو المجالس المحلية أو سياسي وظيفةيتولى   (2)

 السياسية
 .إثر الفساد أو كان مفلساأن يكون مفلسا  (3)
 .كلذوى المعوقين أو شابه ذمن أن يكون   (4)
 .هماللإالخطأ التافه أو اعن لك ذ و يستثنىه بالسجن حكما نهائيا أن يحكم علي (5)
،  الأرضردها إلى خزانة  مع ممتلكاتهسحب على  مر قضائيبأ يحاكم عليه أو يكون محكوماأن  (6)

 .ةيغير العاد هموالمضاعفة أو غلائه إثر لك ذو 

 كورةذ ادة المالم ضاف إلى، و ي1981سنة  دعم شؤون الحجمن قانون  8يستبدل بالفقرة الأولى من المادة   5مادة 
 -النص الآتي:

  -:يةا توفرت الأسباب الآتذو سوف تنتهى أيضا أ بعد إتمام المدة تنتهى عضوية الأعيان:  8" مادة  

 .الموت  (1)
 .الاستقالة  (2)
 إثر سوء تصرفاته أو نقص الكفاءة.وظيفة ه من القالتالوزراء على إالقرار من مجلس تم إصدار   (3)
 .1/6محظورات المنصوص عليها من المادة  يتوصف بأيةكورة أو ذ لمواصفات المباتوفر ت لم  (4)
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 1981قانون دعم شؤون الحج سنة إلى  1/12المادة تضاف أن :  6مادة 

خاص، لتكون لجنة شلايتجاوز عددهم على سبعة أي ذو النخبة من الأفراد أن تشكل اللجنة  1/12" مادة 
ن مبينهم على الأقل صاحب الشركات المعتمدة  تكونشؤون الحج، و أن ي في تعزيز المشاركةفي شأن  مصغرة
حات المقت ، ليقوم مهامهم في إعطاء الحج و من سبق له السفر إلى أمن أحكام هدا القانون،  5لمادة  اوفق اللجنة

 .ماية لجميع القاصدين إلى الحج الحو  تسهيل الخدمات لك من أجلذاللازمة و و التدابير 

وائح و و العدد و المواصفات و الل الكياناتو ما يقتضى عليه من  اللجنة المصغرة وفقا للفقرة الأولى،
   لك أن تجرى وفقا للائحة اللجنة.ذ، و نتهاءهاإو مدة اللجنة و  الكيفية 

 -النص الآتي: كورةذ ادة المالم ، و يضاف إلى1981سنة  دعم شؤون الحجمن قانون  14يستبدل بالمادة   7مادة 

تكون  ميةو الإدارة القو  ،للجنة أمين العاملمنصب  تولية بالوظيفة القومية لإدارةلعام الدير الم: على  14" مادة 
  -كالآتية:ا اختصاصات و مهامات  لحج ، ولهدعم شؤون الجنة عامة لالمانة الأ

 .ما كل فته اللجنة اللجنة أوقرار  ذأن تنف  (1)
 .الحجفي دعم شؤون التنسيق بين الأجهزة المعنية في الإدارة و  امركز أن تكون مت  (2)
إصدارها من  تي تمال الوصايا الوزاريةتطبيق كل  معا القانون ذما ينص عليه الأحكام من هوفق ذأن تنف  (3)

 . اللجنة ئحةالأحكام من لا لك كلما نصت عليهذبما في  ،القانونا ذه موجب
 .العامة الأعمال الإدارية  ذأن تنف  (4)

النص  كورةذ ادة المالم ، و يضاف إلى1981سنة  دعم شؤون الحجمن قانون  18يستبدل بالمادة  :8مادة 
 -الآتي:

التعامل أو  إداريأمر الخطأ من  كان  و ،كب الخطأ من طرف الشخصية الاعتباريةا ارتذإ:  18مادة "
 غير متحاسما أونه و لك الإدارةإدارتها، أو من له مهام في  أو مسؤولين في هاأو مدير  كيان الشركةطرف  من 

 ب عليهأن يعاق لكذالخطأ، و  على تلك الشخصية الاعتبارية حتى تمضى مناسببشكل تجاهلا عن قيامه م
 "وفق الأحكام المنصوص عليها  بالمسؤلية
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النص  كورةذ ادة المالم ، و يضاف إلى1981سنة  دعم شؤون الحجمن قانون  19: يستبدل بالمادة  9مادة 
 -الآتي:

ه ا القانون ، و لذحكام المنصوص عليه من هالأوفق بالأعمال  القيام وزير الداخليةعلى  :19" مادة 
  "دا القانونا لهذتنفيصدار القرار الوزارية إفي مهام 

  التي زاماتالالتوالحقوق والديون و  الأموالوالاختصاصات والمهامات والميزاينة و  الأمورانتقال كافة   :10مادة 
أن  لداخلية، غيرومية التابعة لوزارة اة التابعة لوزارة الثفافة إلى الإدارة القينالشؤون الدية يئهدؤوبة على  كانت

 الدينية وفقا للوائح هيئة الشؤون النقدي لحجاجاقسم دعم شؤون الحج و صندوق على يختص فقط الانتقال 
  . 2006بشأن صندوق للحجاج سنة 

أحكام دعم شؤون الحج سنة  تضاف إلىوالتي ا القانون ذمن ه( 4) 6ا لمادة وفق تشكيل الأعيان:  11مادة 
 .ا القانونذله تطبيقمن يوم  يوما ابتداء   180 خلال، على أن يتم تشكيلهم  1981

( و 2( و )1) 6ادة ا لموفقالمنصوص عليها  أن يجرى أعضاء اللجنةلفقرة الأولى، ل اوفقالأعيان خلو ا ذإ  
لك ذو القيام بمهام اللجنة على  1981قانون دعم شؤون الحج سنة المعدلة في  6من المادة ( و الفقرة الثانية 3)

 .القانون اذله اذتنفي

 .ا القانونذله ابالأعمال وفق القيامعلى وزير الداخلية  12مادة 

        

 للقرار الملكي ذالمنف      
 جنرال برايوت جانؤشا      

 رئيس الوزراء      
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 ،لقانونياه ذوإعلان تنفي شأن دعم شؤون الحج القانون فيا ذه شروعما اضطر به من معلى بناء  ملاحظة: 
كافة   بدلتستأن لك ينبغى على ذل الوقت الراهن،في عدد كبير من القاصدين إلى الجج  لأن هناك يوجد

ن دعم لإدارة القومية التابعة لوزارة الداخلية من القيام بشأبا التابعة لوزراة الثقافة دارة الشؤون الدينيةلإأعمال 
طنين في أبرزها قرابة مع الموا التي و محليةأجهزة حكومية لكونها و ، دمات للحجاجالخشؤون الحج في تقديم 

فات كيان و المواصال اسب مع الوضع الراهن منحتى يتن إصلاح قانوني أنه كما يعدجميع أنحاء البلاد،  
 ر الداخليةزيو  من أجل استحقاق المصلحة الهامة لجميع المسلمين التايلنديين، وأن يتمتع لمحظورات اللازمةوا

 .ونا القانذا لهذالصلاحية الجديدة تنفيتلائم مع تبالأعمال التي سلطته 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 تجم : شوشات بوت بينجالم
 اللغات الأجنبية  مكتب

 قسم اللغات الأسبانية و الألمانية و العربية
  الأمانة العامة لمجلس النواب

 


